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خلاصة—هذا البحث يبحث في النسخ الموضوعة، وتراجم لبعض من اشتهروا بالوضع في الحديث.
الكلمات الافتتاحية: النسخ الموضوعة، وتراجم لبعض من اشتهروا بالوضع في الحديث. 
I. المقدمة
معرفة النسخ الموضوعة، وتراجم لبعض من اشتهروا بالوضع في الحديث.
II. موضوع المقالة
أما عن النسخ الموضوعة فإنا نحدد أولًا: معنى النسخ: النسخة أو الصحيفة أو الكتاب، وهناك من يفرق بين هذه المعاني، النسخة: عبارة عن مجموعة من الأحاديث لصحابي أو تابعي، يعني لواحد من الصحابة، أو لواحد من التابعين، ينتهي إسناد الصحيفة إليه، ويشتهر بروايتها عن هذا الصحابي شخص يكون مدار النسخة عليه، مثلًا: نسخة أبان عن أنس، هذه أحاديث أنس، لكنها اشتهرت باسم أبان، لماذا؟ لأنه مدار الإسناد، أو لأن مدار الإسناد عليه. إذن النسخة أحاديث صحابي، أو أحاديث واحد من الصحابة، أو أحاديث واحد من التابعين جمعت في نسخة تشتهر بروايتها عن شخص، لماذا عن هذا الشخص؟ لأن مدار روايتها عليه؛ ولذلك تعرف عند علماء الحديث، بصحيفة فلان، أو بنسخة فلان، نسبة إلى راويها. مثلًا نسخة أبان ابن أبي عياش عن أنس، ونسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فنسخة أبان عن أنس هي أحاديث أنس، هذا هو الصحابي. ونسخة أو صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده الأعلى هو عبد الله بن عمرو بن العاص، الأحاديث أحاديثه؛ لكن الصحيفة نسبت إلى عمرو بن شعيب لأن مدار الصحيفة عليه.
تطلق النسخة أيضًا -معنى آخر، لمعنى النسخة- على مجموعة من الأحاديث تتناول موضوعًا واحدًا؛ كنسخة عباد بن كثير الثقفي في المناهي، جمع فيها كل الأحاديث الواردة في النهي، وكذلك كتاب (الديات) لخالد بن يزيد بن عبد الرحمن الدمشقي، هذا النوع أيضًا قد يطلق عليه الصحيفة، وبعضهم يطلق عليه الجزء. 

الجزء الحديثي هو جمع الأحاديث المتعلقة بموضوعٍ واحد، في كتابٍ واحد في نسخة واحدة، مثل كتاب (الزهد) لابن المبارك وللإمام أحمد وغيرهما، رحم الله الجميع، أيضًا النسخة الموضوعة التي وصفت بالوضع قد تكون مشتملة على أحاديث مختلفة، إذن هي متعلقة بموضوعٍ واحد، وليس مدارها على شخص واحد، ومع ذلك هي نسخة جمعها صاحبها وألصقها كذبًا بالنبي صلى الله عليه وسلم كوصية علي، رضي الله عنه، التي اختلقها واضعها، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى به عليًّا، رضي الله عنه، إذن هذا معنى جديد للنسخة، في المرتين السابقتين قلنا: النسخة إما أن تكون متعلقة بحديث موضوع واحد. وإما أن تكون من رواية شخص أو مدارها على شخص؛ ولكنها أحاديث صحابي أو تابعي، هذه المرة: أحاديث مختلفة: أحاديث الوصية، وجمعت في كتاب فسميت بالنسخة، أيضًا النسخة قد تكون مشتملة على كلام لبعض العلماء أو الحكماء، فجاء الوضاع وأخذ هذه الأقوال المنسوبة إلى العلماء أو الحكماء، ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالأربعين الودعانيه، وهي أيضًا من النسخ التي توصف بالوضع وبالكذب، هي كلام طيب، أو مفيد، أو ما شاكل ذلك؛ لكنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي نسخة موضوعة ليست كلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه معروفة أنها لبعض العلماء أو الحكماء؛ لكن الوضاع أضافها للنبي صلى الله عليه وسلم.

بالنسبة للنسخ: هناك بعض النسخ وصفت بالوضع أو بالكذب يعني: هل كل النسخ التي وصفت بالوضع كل أحاديثها موضوعة؟ هذا في الأعم الأغلب؛ لكن قد تكون النسخة صحيحة، لكن راويها سرقها، بمعنى هي ليست من مروياته؛ هي من مرويات فلان، هي أحاديث صحيحة، وهذا السارق سرقها ونسبها لنفسه، هو لم يروها، ولم يسمع من الشيوخ الذين نقولها، وإنما أخذها سرقة ونسبها إلى نفسه. تسمى نسخًا موضوعة بهذا الاعتبار، قد تكون أحاديثها صحيحة، لكن الاعتبار الذي جعل العلماء يضعونها في مصاف النسخ الموضوعة؛ أن راويها نسبها إلى نفسه زورًا وبهتانًا وكذبًا، وهي ليست من مروياته، وربما كانت أحاديثها -أو بعض أحاديثها- صحيحة. أردنا أن ننبه إلى هذا المعنى؛ لأنه قد نقرأ أن الأحاديث صحيحة، لكن يقولون: إن النسخة موضوعة؛ بهذا الاعتبار الذي أشرنا إليه.
النسخ المحكوم عليها بالوضع لاختلاق أحاديثها كثيرة، وقد أورد الدكتور عمر حسن فلاتة في كتابه (الوضع في الحديث) أكثر من مائةٍ وعشرين اسمًا من أسماء العلماء الذين نسبت إليهم صحف؛ سواء هم الذين وضعوها، أو نسبت إليهم، أو كانت الآفة من غيرهم، لكن الصحيفة اشتهرت بهم، وصلت إلى أكثر من مائة وعشرين اسمًا، هذه النسخ غالبها موضوع، كما ذكرنا، وقد اهتم بها العلماء، وأوردوها في كتبهم؛ ليبينوا أنها موضوعة؛ ولكي لا ينخدع الناس بروايتها، أو باشتهارها، أو بانتسابها إلى واحدٍ من العلماء، وقد يكون عالي السمعة؛ يوصف عند العلماء بالثقة، إلى آخره. كل هذه المعاني لم تخف على علماء الحديث، وإنما رصدوا النسخ، وتصدوا لبيان الزائف منها من الصحيح، مع ملاحظة أن تدوين السنة أمر هام، وكان قد انشر واشتهر، وهناك مصنفات كثيرة جدًّا في السنة. هناك نسخ كثيرة نص العلماء على وضعها منها: نسخة عمارة بن جوين أبي هارون بن عبدين، ذكر فيها كثيرًا من فضائل علي رضي الله عنه، وذكر فيها أحاديث عثمان، رضي الله عنه، ليست في الفضائل، أيضًا أهل البيت من الذين ابتلوا بالوضع عليهم كثيرًا، ذكرنا نحن في أسباب الوضع؛ التشيع، فهناك من وضع في محاسنهم زورًا وبهتانًا، وهناك من وضع في مثالبهم زورًا وبهتانًا، هناك أحاديث كثيرة تتعلق بالعقل، داود بن المحبر وما رواه في العقل إلخ، نص العلماء على وضع هذه الصحف.

الصحف التي أشار العلماء إلى وضعها كثيرة ومنها: الأربعين الودعانية.
دراسة عن الأربعين الودعانية كأنموذج لدراسة النسخ الموضوعة:
النسخ الودعانية، أو الأربعون الودعانية: 
أولًا: شاع بين الناس أنه قد نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد حث على حفظ أربعين حديثًا من أحاديثه صلى الله عليه وسلم ونسبوا الحديث الوارد في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما نسبوه إليه "من حفظ على أمتي أربعين حديثًًا، من أمر دينهم؛ بعثه الله فقيهًا، وكنت له يوم القيامة شفيعًا وشاهدًا" هذا الحديث أخرجه البيهقي بسنده إلى أبي الدرداء مرفوعًا في شعب الإيمان، في فضل العلم وشرفه ومقداره، حديث 1676، لهذا الحديث؛ حرص جمع من الأئمة، أن يؤلفوا في هذا الفن -أو بمعنى آخر- أن يجمعوا أربعين حديثًا منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأعم الأغلب تكون متعلقة بموضوعٍ واحد، أو بقضية واحدة هامة. من هؤلاء الذين فعلوا ذلك؛ الإمام النووي رحمه الله تعالى، واشتهرت الأربعون التي جمعها إليه، أو اشتهرت بالنسبة إليه، رحمه الله، وسميت بالأربعين النووية، ورزقها الله، تبارك وتعالى، شهرة وقبولًا بين العلماء، وقام بشرحها كثير جدًّا من العلماء، منهم: الإمام ابن تيمية، والإمام ابن دقيق العيد، وغيرهم. والإمام النووي نفسه قد شرحها، وشروحها موجودة بين الناس، وقد شرحها أيضًا ابن رجب الحنبلي، في (جامع العلوم والحكم) وأضاف إليها عشرة أحاديث أخرى؛ يراها مندرجة تحت القاعدة التي على أساسها جمع الإمام النووي هذه الأربعين النووية، الأربعون النووية التي جمعها الإمام النووي يرى أن كل حديثٍ منها يمثل أصلًا من أصول الإسلام، ويرشد إلى قاعدة عظيمة من قواعدها.

ثم جاءت الأربعون الودعانية -التي هي محل الدراسة- نسبة إلى صاحبها أبي نصر محمد بن علي بن عبيد الله بن ودعان الموصلي، وهذا الحديث الذي على أساسه جمعوا هذه الأربعينات؛ رغم شهرة الحديث الذي اعتمدوا عليه؛ فإن إجماع المحدثين، وأهل العلم، يكاد ينعقد على ضعفه؛ مما لا يجعله حجة، ولا يمكن الاعتماد عليه في تأسيس هذا الأمر، الإمام البيهقي رواه في (شعب الإيمان)، وقال عقبه، بعد أن أخرجه: هذا بيِّن مشهور، فيما بين الناس، وليس له إسناد صحيح. هذا حكم الإمام البيهقي على الحديث؛ رغم أنه أخرجه. والإمام البوصيري في (إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة) في كتاب العلم باب ما جاء في العلم وطلبه وحفظه وتعليمه، أخرج الحديث ثم قال عقبه: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف؛ وإن كثرت طرقه، وابن عبد البر أيضًا في (جامع بيان العلم وفضله) في باب قوله، صلى الله عليه وسلم: "من حفظ على على أمتي أربعين حديثًا" بعد أن أورد الحديث قال: وإسناد هذا الحديث كله ضعيف، وقال: ليس يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت. وقد ذكر الشوكاني عددًا من أقوال الأئمة المعتمدين في تضعيف هذا الحديث وتعليله، وذلك في كتابه المشهور الذي تعرضنا له بالدراسة، وهو كتاب (الفوائد المجموعة) في كتاب الفضائل منه، حديث رقم 916 رغم هذا الإجماع الذي انعقد على ضعف الحديث، ويقولون: ليس له إسناد ثابت، وهذا وصف بالضعف الشديد، الحديث الذي ليس له إسناد يثبت به، لا يحتج به أبدًا، ومع ذلك فنجد علماءنا قد جمعوا أحاديث في هذه المسائل؛ أربعين حديثًا في موضوع معين، منها الصحيح، ومنهم من وضع.
ننتقل الآن للترجمة بإيجاز لصاحب الأربعين الودعانية:

هو القاضي أبو نصر محمد بن علي بن عبيد الله بن أحمد بن صالح بن سليمان بن ودعان الموصلي، ولد في ليلة النصف من شعبان في سنة اثنتين وأربعمائة للهجرة، وكان أول سماعه في سنة ثمانٍ وأربعمائة، سمع وهو صغير جدًّا، وتردد إلى بغداد وغيرها من البلاد، روى عن عمه أبي الفتح أحمد بن عبيد الله، ومحمد بن علي بن محمد والحسين بن محمد الصيرفي وغيرهم، نذكر بعض شيوخه وبعض تلاميذه، روى عنه أيضًا جماعة منهم: من روى عنه الأربعين مثل: إسماعيل بن محمد النيسابوري بالحجاز، وأبو عبد الله بن خصرو البلخي بالعراق، ومروان بن علي الطبري بديار بكر، ومحمد الهادي بمصر، وننتقل إلى أقوال العلماء فيه، يقول الذهبي: رغم أنه قال: الشيخ الجليل القاضي، إلا أنه قال: إن وصفه بالكذب، ووضعه للحديث، أمر مشهور بين المحدثين. قال الذهبي: في (ميزان الاعتدال)، وابن حجر في (لسان الميزان) قال: ذمه أبو طاهر السلفي، وأدركه وسمع منه وقال: هالك متهم بالكذب. ونقل الذهبي عن تلميذه أبي طاهر هذا قوله: قرأت عليه الأربعين، ثم تبين لي حين تصفحت كتابه تخليط عظيم يدل على كذبه وتركيبه الأسانيد على المتون، وقال ابن ناصر: رأيته ولم أسمع منه؛ لأنه كان متهمًا بالكذب، هذا الكلام ذكره الذهبي في (سير أعلام النبلاء) وفي (ميزان الاعتدال) أيضًا في الموطن الذي أشرنا إليه.

ابن ودعان توفي في شهر المحرم سنة 494 هـ، نحن قلنا: إنه ولد سنة 402؛ فهو قد عمَّر وعاش قريبًا من اثنتين وتسعين سنة.
موضوع الأربعين الودعانية: الخطب والمواعظ النبوية؛ حسب الظاهر منها، كأن صاحبها يقصد بجمعها أن يقدم للأمة أربعين حديثًا، من خطب الرسول، صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا: إن الذي يجمع أربعين حديثًا، وفقًًا للحديث الضعيف جدًّا الذي أشرنا إليه يراعي أن تكون هناك فكرة أو موضوع ما؛ يجمع بين هذه الأحاديث الأربعين، لا يجمعها عشوائيًا، كما قلنا: الخيط والرباط الذي يربط بين الأربعين التي جمع النووي رحمه الله أن كل حديثٍ منها يمثل أصلًا من أصول الدين. صاحب الأربعين الودعانية جمع خطبًا يقول: إنها منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول حاجي خليفة في (كشف الظنون) في معرض حديثه عن كتب الأربعين، فمنهم من اختار الأحاديث المتضمنة للمواعظ، لا سيما المذكورة في خطبه صلى الله عليه وسلم كابن ودعان، وأيضًا ذكرها الحاج خليفة في (كشف الظنون) باسمين؛ باسم الأربعين الودعانية، أو قال: الخطب الأربعين. أول هذه الودعانيات موعظة، طويلة كأن الموت فيها كتب على غيرنا أو على غيرنا كتب، وفي آخرها ما من بيت إلا وملك يقف على بابه خمس مرات؛ فإذا وجد الإنسان قد نفد أكله وانقطع أجله؛ ألقى عليه غم الموت، فغشيته كربته، وغمرته سكرته، إلى آخر ما قال. 

اتفق العلماء على أن الأربعين الودعانية موضوعة، لا يصح نسبة حديثٍ منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفقوا على أن واضعها ليس ابن ودعان؛ وإنما سرقها من واضعها الذي اختلفوا في تحديده على قولين: منهم من قال: إنه زيد بن رفاعة الهاشمي، وهذا هو أرجح الأقوال، أو أرجح القولين، والثاني: أنه عمرو أبو الفتح أحمد بين عبيد الله بن صالح بن ودعان. 
ترجم الذهبي في (ميزان الاعتدال) لرفاعة الهاشمي الأول هذا، فقال: هو زيد بن عبد الله بن مسعود، الأديب، كذاب أشر، ركب أسانيد الأربعين حديثًا، فسرقها منه ابن ودعان وادعاها، وترجم له أيضًا مرة أخرى في (الميزان) قال: زيد بن رفاعة الهاشمي أبو الخير، معروف بوضع الحديث، على فلسفة فيه، قال الخطيب: كذاب، قلت: له أربعون موضوعًا، سرقها ابن ودعان، وترجم له ابن حجر في (اللسان) في ترجمة رفاعة الهاشمي، قال: رفاعة الهاشمي هو زيد بن عبد الله بن مسعود، الأديب. إلى آخره، قال ابن هجر: وسئل المزي عن الأربعين الودعانية فأجاب بما ملخصه: لا يصح منها على هذا النسق بهذه الأسانيد شيء؛ وإنما يصح منها ألفاظ يسيرة بأسانيد معروفة، وهي مع ذلك مسروقة، سرقها ابن ودعان من زيد بن رفاعة، ويقال: زيد ابن عبد الله بن مسعود بن رفاعة الهاشمي، وكان جاهلًا بالحديث، وسرقها منه ابن ودعان؛ فركب أسانيده، فتارة يروي عن رجل، عن شيخ ابن رفاعة، وتارة يدخل اثنين، وعامتهم مجهولون، ومنهم من يشك في وجوده، والحاصل أنها فضيحة مفتعلة، وكذبة مؤتفكة؛ وإن كان الكلام يقع فيها حسنًا، ومواعظ بليغة، وليس لكل أحد أن ينسب كل مستحسن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كل ما قاله الرسول حسن؛ وليس كل حسن قاله الرسول، صلى الله عليه وسلم. والله الموفق. 
هذا كلام ابن حجر في (لسان الميزان) وأيضًا قال السيوطي قريبًا من هذا الكلام في (اللآلئ)، وأيضًا قال قريبًا منه العجلوني في (كشف الخفاء)، ويقول الذهبي عن ابن ودعان: وكتابه في الأربعين سرقه من عمه أبي الفتح، وقيل: سرقه من زيد بن رفاعة، وحذف منه الخطبة، وركب على كل حديثٍ منه رجلًا أو رجلين إلى شيخ ابن رفاعة، وابن رفاعة وضعها أيضًا، ولفق كلمات من رقائق الحكماء، ومن قول لقمان، وطول الأحاديث، هذا كلام الذهبي في (ميزان الاعتدال) وهو يتكلم عن هذه النسخة.

إذن أقوال العلماء عن هذه النسخة وأنها موضوعة قول بين واضح جلي، ومع كل ذلك بكل أسف؛ فإن هناك من تصدى لشرحها، رغم أنها موضوعة، من هؤلاء: أبو نصر عبد العزيز بن أحمد البرجليفي، ذكر حاجي خليفة في (كشف الظنون) أنه له شرحًا على الأربعين الودعانية، وذكر أيضًا من شروحها (الشرح والبيان للأربعين المنسوبة لابن ودعان) لأبي الحسن محمد بن محمد الحابوراني المتوفى سنة 571هـ.
الألفاظ المستعملة عند المحدثين التي تفيد الوضع:
إذا قرأنا كتاب ابن الجوزي (الموضوعات) أو كتاب السيوطي (اللآلئ المصنوعة) أو ابن عرَّاق أو كتاب ابن القيم (المنار المنيف) وغيرها، نجد لهم إطلاقات متعددة تبين وضع الحديث، وقد كنا ننبه إلى الألفاظ التي يستعملها كل عالم من هؤلاء حين نتعرض لدراسة كتابه، فهم مثلًا يقولون أحيانًا: هذا الحديث لا أصل له، أو لا أصل له بهذا اللفظ، أو ليس له أصل، أو لا يعرف له أصل، أو لا يوجد له أصل، أو لم يوجد، كل هذه الألفاظ تدل على أن هذا الحديث ليس له إسناد ينقل به.

الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، رحمه الله، في تعليقه على كتاب (المصنوع) نقل عن الحافظ السيوطي، قولهم: هذا الحديث ليس له أصل، أو لا أصل له، قال ابن تيمية: معناه ليس له إسناد. إذن هذه الكلمة تعني: أنه لا إسناد له، وقد تعني أيضًا: أنه مكذوب، وعلى قولنا إنه لا إسناد له، الحديث الذي لا إسناد له لا نشتغل به، من أين أتى به صاحبه؟ نحن نعلم أن صحة الحديث تعتمد على أمرين؛ تعتمد على دراسة الإسناد، وتعتمد على دراسة المتن. إذا سلم لنا الإسناد، وسلم لنا المتن؛ حكمنا على الحديث بالصحة، أما إذا اختل أحدهما، توقفنا في الحكم على الحديث بالصحة، ووصفناه بما يليق بحاله بعد هذه الدراسة، ولذلك قال الشيخ عبد الفتاح، عليه رحمة الله، بعد أن ذكر كلمة ابن تيمية هذه: وإذا كان الحديث لا إسناد له، فلا قيمة له، ولا يلتفت إليه؛ إذ الاعتماد في نقل كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، إنما هو على الإسناد الصحيح الثابت، أو ما يقع موقعه، وما ليس كذلك؛ فلا قيمة له، ثم ضرب أمثلة لمثل هذا ما يقولونه مثلًا في المدائح النبوية: تسليم الغزالة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث لا أصل له، ولا يجوز قوله ولا إنشاده، لأنه كذب بحت، ويزيده تحريمًا ومنعًا؛ أنه كذب في شأن من شئون النبي، صلى الله عليه وسلم.
إذن هذه العبارات: لا أصل له، وليس له أصل، وأي عبارة تدول حول الأصل: ليس له إسناد، ومن ثم فهو مكذوب ومفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيضًا قولهم: لا يصح، أو لا يثبت، يدل على وضع الحديث، وإن كنت سأقف وقفة وقفها فضيلة الشيخ عبد الفتاح غدة -عليه رحمة الله-: السيوطي ينقل كلام الزركشي، والزركشي كلمته هذه نقلها كل العلماء، أو كثير منهم بالأحرى ابن عراق، والقاسمية، والسيوطية ماذا قال الزركشي في كلمته التي قالها العلماء؟ قالها في نكته على ابن الصلاح، يقول: بين قولنا موضوع، وقولنا لا يصح، بون كبير؛ فإن الأول: -وصف الحديث بأنه موضوع- إثبات الكذب والاختلاق، والثاني: كلمة لا يصح، إخبار عن عدم الثبوت، أي: أن الحديث ليس بثابت، ولا يلزم منه إثبات العدم، أي: لا يلزم من عدم ثبوته أنه موضوع، هذه الكلمة كأن السيوطي اقتنع بها، وكأن ابن عرَّاق اقتنع بها، والعلامة القاسمي في (قواعد التحديث) نقلها، وابن عرَّاق في مقدمة (تنزيه الشريعة) في حديث "والذي نفسي بيده ما أنزل الله من وحي قط على نبي، بينه وبينه إلا بالعربية ثم يكون هو بعده يبلغه قومه بلسانهم" هذا رواه ابن عدي من حديث أبي هريرة، وقال فيه ابن الجوزي: لا يصح؛ فيه سليمان بن أرقم، متروك وليس بشيء، تعقبه السيوطي بقوله: بكلمة الزركشي هذه، بين قولنا: لا يصح، كأنه لم يقبل أن يقول ابن الجوزي لا يصح؛ للدلالة على الوضع؛ لأن بين قولنا لا يصح وبين قولنا موضوع، بون شاسع، لا تدل على الوضع في نظرهم، وإن كان ابن الجوزي استعملها في الوضع، فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة يعقب فيقول: إن استعملت لا يصح، في كتب الضعفاء والمتروكين، يعني: في كتب التراجم للضعفاء والمتروكين؛ دلت على وضع الحديث، مثل: كتاب ابن الجوزي، وكتاب (الكامل في رجال الضعفاء) وكتاب ابن حبان، سواء كان الكتاب في الأحاديث الموضوعة، أو كان في الضعفاء والوضاعين، ويترجم لهم ويسوق أحاديث من طريقهم؛ فإن وصفوها بأنها ليست صحيحة، أو ليست ثابتة؛ فهي موضوعة، أما إذا استعملت في أحاديث الأحكام، وهم يعقبون على أحاديث الأحكام فيقولون: ليست صحيحة، فيقصدون الصحة الاصطلاحية، يعني: ليس بصحيح وفقًا للمعايير التي وضعها العلماء للحديث الصحيح، وهي الشروط الخمسة المعروفة: اتصال السند وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وخلو الحديث من الشذوذ، وخلوه من العلة القادحة. لكن نفي الصحة لا يستلزم بالضرورة الوضع، وإنما قد يكون الحديث حسنًا، وقد يكون ضعيفًا؛ لكنه لم ينزل إلى درجة الوضع، هذا إذا استعملت في كتب الأحكام، أما استعمالها في كتب الوضع، الأحاديث الموضوعة، وفي كتب الضعفاء والوضاعين؛ فهي تدل على الوضع، هذا ما اجتهد في إثباته فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، رحمه الله، في أكثر من كتابٍ له، وهو يعلق على كتاب (ظفر الأماني) ويحققه تعرض لهذه القضية، وهو يقدم لكتاب (المصنوع) للملا على القاري تعرض لهذه القضية، وانتصر لهذا الرأي، وساق أدلة عليه، إذن المسألة ليست خطيرة، إذا قالوا: ليس بصحيح؛ فإن كانت في كتب الموضوعات، مثل كتاب ابن الجوزي، وغيره؛ فدلت على الوضع، وإن كانت في كتب الأحكام؛ دلت على نفي الصحة الاصطلاحية، وقولهم أيضًا: باطل، ولا يثبت، وكذا. كل ذلك يدل على أن الحديث في الموضوعات، أو من الموضوعات، ما دام يستعمل في كتب الموضوعات، إذن ألفاظهم: ليست بثابت، ليس بصحيح، لا يثبت، لا أصل له، لم يجد أصل، لم نعرفه، إلى آخره، كل هذه ألفاظ استعمالها في كتب الموضوعات، وفي كتب الرجال، تدل على وضع الحديث، ونحن ندرس هذه الاستعمالات على كل حال في كتب الوضع؛ فهي تدل على أن الحديث موضوع؛ وعلينا أن نتوقف فيه، بل نرده، ولا نرويه إلا مقرونًا ببيان حاله.
القلب، والإدراج، والسرقة، وعلاقتها بالحديث الموضوع:
والآن ننتقل إلى الكلام عن المدرج، وعن المقلوب، وعن سرقة الحديث وما يتعلق به، والعلاقة بينها وبين الموضوع.
المدرج في اصطلاح المحدثين: هو ما كانت فيه زيادة ليست منه، أو الحديث الذي يعرف أن في سنده أو متنه زيادة ليست منه، وإنما هي من أحد الرواة، قد تكون في المتن وقد تكون في الإسناد. وإن كان الشيخ شاكر، عليه رحمة الله، يقول: لا تكون إلا في المتن وليست في الإسناد. 
إذن خلاصة الإدراج: هو أن يدخل شيء من كلام بعض الرواة، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة ليس منه. كمثالٍ لهذا: وقع إدراج في حديث أبي هريرة، عن الرسول، صلى الله عليه وسلم: "أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار" أسبغوا الوضوء هذه: مدرجة من كلام أبي هريرة، نص على هذا الخطيب وغيره، فقال: وهم أبو قطن عمرو بن الهيثم، وشبابة بن ثوار، في روايتهما هذا الحديث عن شعبة، يقصد أنهما روياه بزيادة أسبغوا الوضوء منسوبة إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ويل للأعقاب من النار)) هذه الزيادة أو هذا الإدراج عرف بما ورد عند البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الأعقاب، قال البخاري: ذكر إسناد الحديث إلى محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة، وكان يمر بنا والناس يتوضئون من المطهرة -المطهرة هي: الآنية أو القربة التي يحمل فيها الماء- قال: أسبغوا الوضوء؛ فإن أبا القاسم قال: ((ويل للأعقاب من النار)) إذن أبا هريرة قال: أسبغوا الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ويل للأعقاب من النار)) وهذا الحديث ورد عند مسلم أيضًا -رحمه الله- ولفظه عند مسلم في كتاب الطهارة، في باب وجوب غسل الرجلين بتمامهما، من طريق محمد بن زياد أيضًا، عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضئون من المطهرة فقال: أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول: "ويل للعراقيب من النار" والعراقيب هي: الأعقاب. دلت الروايات على أن هذه الزيادة إنما هي مدرجة، مع ملاحظة شيء هام، وهي أن جملة: إسباغ الوضوء وردت مرفوعة أيضًا في حديثٍ صحيح؛ لكن ليس من رواية أبي هريرة وإنما من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص { عند مسلم في نفس الكتاب والباب الذين ساق فيهما حديث أبي هريرة ولفظه يعني من رواية عبد الله: ((ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء)) الإدراج المقصود هنا إنما هو في رواية أبي هريرة رضي الله عنه خاصة.
المدرج: يعرف بأمور متعددة منها: أن يرد منفصلًا في رواية أخرى، أو أن ينص على ذلك من الراوي الذي أدرج أو من غيره، أو من بعض كبار الأئمة المطلعين، أو يعرف المدرج باستحالة كونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني: استحالة قطعية، مبنية على الأدلة القطعية الأكيدة؛ لا بمجرد النظر العقلي، أو الخيالات، أو الأوهام، وما إلى ذلك، نحن لا نتكلم عن الإدراج بتفصيل؛ لأننا تكلمنا عليه بشيء من هذا، الذي يهمنا هنا أن الإدراج، ما صلته بالوضع؟ هنا كلام كثير للعلماء يقول الشيخ شاكر مبينًا حكم الإدراج: أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث؛ ففيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على ذلك، وأما ما وقع من الراوي خطئًا من غير عمدٍ، فلا حرج على المخطئ، إلا إن كثر خطؤه، فيكون جرحًا في ضبطه وإتقانه، وأما ما كان من الراوي عن عمد؛ فإنه حرام كله، على اختلاف أنواعه، باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول، وغيرهم؛ لما يتضمنه من التلبيس، والتدليس، ومن عزو القول إلى غير قائله. قال السمعاني: من تعمد الإدراج، فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلم عن مواضعه، وهو ملحق بالكذابين. إذن الإدراج قد يصل في شناعته، وفي حرمته، إلى أن يتساوى مع الوضع في الدرجة الواحدة. الكلام الذي ذكرناه عن الشيخ شاكر موجود في (الباعث الحثيث).
وقال الدكتور محمد أديب صالح، في كتابه (لمحات في أصول الحديث) بعد أن نقل كلامًا كثيرًا في الإدراج: فإن وقع الإدراج من الراوي عن عمدٍ؛ فهو حرام باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول، مهما اختلفت الصور، لما في ذلك من التلبيس على السامع والقارئ، وعزو الكلام إلى غير قائله، ثم نقل كلمة السمعاني السابقة التي أشرنا إليها، هذا فيما يتعلق بالإدراج، أما القلب في الحديث، فالحديث المقلوب هو الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئًا بآخر، إما في السند، أو في المتن، وإما عمدًا أو سهوًا، قد يقع االقلب في المتن، وقد يقع في السند، وقد يقع فيهما، على تفصيلات تتعلق بدراسته في كتب المصطلح. يسوقون مثالًا لهذا الحديث المشهور وهو صحيح: ((ذروني ما تركتكم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم؛ اختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم)) نرجو أن نلاحظ القلب هنا، فإذا أمرتكم بشيء فأتوه وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم، هذا الحديث له قصة، هو مروي عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عامٍ يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم؛ لوجبت، ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم)) أرجو أن ننتبه في الفترة القادمة من الحديث: ((فإذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)) اللفظ هنا للإمام مسلم في كتاب الحج، باب فضل الحج مرة في العمر، ورواه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بتقديم جملة: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إلى آخره، رواه في كتاب الاعتصام بالسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قلب ترتب عليه معنى خطير، إذا قلنا العبارة المقلوبة وإذا نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه ما استطعتم، علق اجتناب النهي هنا على الاستطاعة، وهذا أمر خطير فقد يفعل كثير من الناس المنهيات ويزعمون أن الابتعاد عنها ليس في وسعهم ولا في طاقتهم، ويأخذون الحديث لو كان قد ثبت بهذا النص ذريعة على ما يقولونه وما يذهبون إليه؛ وإذن تضيع الأمور جدًّا، وترتبكب المحرمات والمناهي، تحت سندٍ من الشرع على زعم من يقبل هذا القلب، إنما الاستطاعة هنا في الأوامر، غير الواجبات. الواجبات: ليست داخلة فيها؛ لأن الواجبات لابد من فعلها، ولأن الشرع لا يوجب علينا إلا ما نستطيع، إذن المنهيات لابد من تركها لا مجال للمفاصلة فيها، وأمر لا يحتاج إلى الاستطاعة، لأنه ليس فيها فعل يحتاج إلى قدرة،  هي عزمٌ ونية صادقة؛ لذلك تحتاج إلى حسمٍ في المسألة؛ فلا بد من اجتنابها، أما الذي يعلق على الاستطاعة، فهو الأوامر أو المطلوبات الشرعية من غير الواجبات. 

الأمثلة على الوضع، أو على القلب كثيرة منها أيضًا الحديث الوارد عند مسلم، في كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، حدث مشهور صحيح: ((سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله)) الجملة الخاصة: "ورجل تصدق بصدقة، فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله" والصواب العكس: ((حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)) لأن الإنفاق أمر طيب؛ فيكون باليمين، ونحن أمرنا أن نفعل الأمور الطيبة كلها باليمين؛ فواضح جدًّا من ناحية أوامر الشرع بشكل عام، ومن ناحية عرف هذا القلب في ضوء الروايات الأخرى للحديث، وفي ضوء مفاهيم الشرع العامة، وهي استحباب اليمين، وقد ورد الحديث عند البخاري في كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة فضل المساجد، كل ذلك ورد باللفظ الصحيح؛ ليبين اللفظ المقلوب عند مسلم، لعلنا بينا هنا أن القلب قد يقع في الحديث الصحيح، ولا يغير من صحته، إلا موضع القلب؛ فإننا نصححه، لكن لو تعمد الراوي قلب الأسانيد للإغراب وكذا؛ فيكون كالوضع، يقول القاسمي: والمقصود في الإغراب فيكون كالوضع وتعمده محرم يقدح في عدالة الراوي، ويجعله مردودًا. هذا كلام في (قواعد التحديث) وقال الدكتور نور الدين عتر في (منهج النقد: وهذا صنيع محرم، يقدح في عدالة صاحبه، ويدرجه في زمرة الهالكين المتهمين بالكذب،  يقول العراقي -يقصد القسم الثاني وهو أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر، وغير ذلك من الصور-: فهذا يكون كالوضع، كما قاله في (شرح التبصرة والتذكرة).

إذن العلماء أيضًا يقولون: إن القلب قد يصل إلى درجة الوضع، إذا تعمده صاحبه، وأدى إلى خلل في تركبة الحديث، أو موَّه على بعض المتلقين، فلم يتفطن إلى هذا القلب، فيكون كالوضع وهو حرام تمامًا، كذلك السرقة التي يسرق الحديث، وينسب إلى نفسه؛ سواء كان الحديث موضوعًا كما في الأربعين الودعانية، التي ضربنا لها مثالًا، أو حتى كانت أحاديث صحيحة؛ لكنه ادعى سماعها لنفسه، فسرق الحديث، وسرق إسناده وهو لم يسمعه؛ فهذا أيضًا يعتبر كالوضع في الحرمة، وإن كان المتن أحيانًا يكون صحيحًا، هو هنا يريد أن ينسب لنفسه فضلًا لم يتحقق له، وهو أنه سمع تلك الأحاديث بهذه الأسانيد، هو لم يحدث له ذلك، إنما الذي حدث الذي رأى نسخة فزعمها لنفسه، أو روى عن شيخه أحاديث، ولكنه لم يرو هذه الأحاديث عنه؛ فأدخلها في جملة مروياته إيهامًا بأنه قد سمعها أيضًا، إلى آخره. هذه من السرقات التي نهى العلماء عنها والعلاقة بينها وبين الموضوع واضحة جدًّا. 
تراجم لبعض من اشتهروا بالوضع في الحديث:
نبدأ بالترجمة لبعض الوضاعين مع أن عددهم كثير، وقد عنيت الكتب بجمعهم وذكرهم كما في كتاب مقدمة (تنزيه الشريعة المرفوعة) وصل لأكثر من ألفين، وفي (الكشف الحثيث) زاد على الثلاثمائة، هذا العدد لا يخيفنا، رواة الأحاديث بعشرات الآلاف، لا نخاف أن يندس من بينهم هذا العدد، وهو -بحمد الله- لم يموّه على علماء السنة، فقد ميزوهم وبينوهم وكشفوهم وفضحوا أمرهم، وسجل في الكتب إلى يوم القيامة الموقف منهم في كتب موثقة عند علماء أهل الشام، فلا نخاف، بل إن التصدي بهذا يعتبر توفيقًا من الله  لصيانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن قد تكلمنا عن جهود العلماء في مقاومة الوضع والوضاعين. 

ومن بين هذه الجهود أنهم كشفوهم وبينوا أمرهم وفضحوهم، وسجلوا ذلك في كتبهم ليبقى الأمر واضحًا جليًّا إلى أن تقوم الساعة. 
أ. المغيرة بن سعيد الكوفي:
من هؤلاء الوضاعين المغيرة بن سعيد الكوفي، هو المغيرة بن سعيد البجلي أبو عبد الله كنيته وينسب إلى الكوفة هو رافضي كذاب، قال الذهبي في (الميزان): الرافضي الكذاب؛ ولذلك نسوقه هنا مثالًا لأحد أغراض الوضع في الحديث وهو التشيع، هذا الراوي مثال الرافضة كما أنه كان يؤمن بالرجعة، قال يحيى بن معين -رحمه الله-: المغيرة بن سعيد رجل سوء، هذا موجود في (تاريخ ابن معين) برواية الدوري عنه. 
وقال إبراهيم النخعي: إياكم والمغيرة بن سعيد، وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. هذا في (الكامل) لابن عدي، وفي (الضعفاء) قال العقيلي: قال عبد الأعلى ابن أبي المساور: سمعت المغيرة بن سعيد الكذاب: يفسر العدل بأنه عليّ، فاطمة الحسن والحسين، وقال جرير بن عبد الحميد: كان المغيرة بن سعيد كذابًا ساحرًا، هذا في (ميزان الاعتدال) في ترجمة المغيرة. 
وقال الجوزجاني في المغيرة بن سعيد: قتل على ادعاء النبوة كافرًا بالله، كان قد أشعل النيران بالكوفة بالتمويه والشعوذة حتى أجابه خلق إلى ما قال، وهناك أقوال من العلماء كثيرة جدًّا، يقول الشعبي إنه قال للمغيرة: ما فعل حب علي -يقصد بك-؟ قال: في العظم والعصب والعروق، وقال أبو معاوية: أول من سمعته ينتقص أبا بكر وعمر المغيرة المصلوب، وقال أبو جعفر: برئ الله ورسوله من المغيرة بن سعيد، إلى آخره. 
قال ابن عدي: والمغيرة بن سعيد هذا لم يكن بالكوفة ألعن منه فيما يروى عنه من التزوير على علي بن أبي طالب وعلى أهل البيت، وهو دائمًا يكذب عليهم، ولا أعرف له من الأحاديث مسندًا. 
وقال ابن حبان في (المجروحين): مغيرة بن سعيد شيخ كان بالكوفة من حمقى الروافض، يضع الحديث. وأخرج عن الأعمش، قال: بلغني عن المغيرة بن سعيد ما يقول، فأتيته فقلت له: أكان علي بن أبي طالب يقدر أن يحيي إنسانًا؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد كان قادرًا على أن يحيي ما بينك وبيني إلى آدم. هذا أيضًا في (المجروحين) في نفس الجزء والصفحة. وقال ابن حجر في (لسان الميزان): الكوفي الرافضي الكذاب. 
هذا الرافضي الكذاب قتله خالد بن عبد الله القسري وهو مجموعة من أصحابه في حدود سنة 120هـ، كما ذكر الذهبي في (ميزان الاعتدال).
ب. محمد بن سعيد المصلوب:
مثال آخر: محمد بن سعيد المصلوب، وهذا مثال للزندقة، هو شامي من أهل دمشق، غيروا اسمه سترًا له وتدليسًا لضعفه، فقيل عنه محمد بن حسان نسب إلى جده، وقيل محمد بن أبي قيس، وقيل محمد بن أبي حسان، وقيل محمد بن أبي سهل، وقيل محمد بن الطبري، وقيل محمد مولى بني هاشم، وقيل محمد الأردني، وقيل محمد الشامي، يعني نقلوا عنه، قال عبد الله بن أحمد بن سودة: قلبوا اسمه على مائة اسم وزيادة. هذا موجود في (الكشف الحثيث). 
وأنا أقف وقفة هنا يسيرة لأبين يقظة أهل الحديث، هذه الأسماء المائة لم تغب عن أهل الحديث، ولم يتعرضوا للتضليل من جرّاء هذا التزييف وهذا التلبيس، وإنما تنبهوا له، ولله درُّ هذه المدرسة التي حافظت ودافعت ونافحت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يقول ابن الجوزي فيما نقله عنه ابن الجوزي في (الميزان): من دلس كذابًا فالإثم لازم له. لماذا؟ يعني أنت تروي عن كذاب ثم تدلسه يعني تحذفه من الإسناد أو تذكره بغير صفته للتمويه، ولكي يشبّه ويلبس على المتلقي فلا يتفطن، يقول: من دلس كذابًا فالإثم لازم له؛ لأنه آثر أن يؤخذ في الشريعة بقولٍ باطل. وأنا أعتبر هذه المقولة قاعدة طيبة جدًّا علينا أن ننتبه إليها "من دلس كذابًا فالإثم لازم له" قد يقول المدلس: أنا الذي لم أكذب ولا أنا الذي وضعت الحديث... إلى آخره، أنت تدلسه، أنت تموه على الناس في شأنه، إذن أنت شريك في الإثم بأنك آثرت أن يؤخذ في الشريعة بقولٍ باطل. 
محمد بن سعيد المصلوب هذا روى عن عبادة بن نُسَيّ وعن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، وعن أوس بن أوس الثقفي، وربيعة بن يزيد، وسليمان بن موسى، وصالح بن جبير الشامي، والزهري، ومكحول.

ومن تلاميذه: أبو بكر بن عياش، وأبو معاوية الضرير، والأبيض الأغر، وبكر بن خنيس، وجنيد بن العلاء، ومحمد بن عجلان، ومروان بن معاوية الفزاري، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح. 
قتله أبو جعفر المنصور في الزندقة، ثبت عنه أنه قال: إذا كان الكلام حسنًا لم أبالِ أن أجعل له إسنادًا، محمد بن سعيد المصلوب هذا كان يرى حِل ذلك، وكان علي بن المديني يقول: محمد بن أبي قيس هو محمد بن سعيد قُتل في الزندقة وصلب، وكان مروان بن معاوية يدلسه فيقول: محمد بن أبي قيس حتى نهيته عنه. هذا الكلام منقول من (الكامل) لابن عدي، وقال الجوزجاني في (أحوال الرجال): محمد بن سعيد الذي يقال له ابن أبي قيس مكشوف الأمر هالك، وقال أحمد: عمدًا كان يضع الحديث، وقال عمر بن علي: حدث بأحاديث موضوعة، وقال يحيى بن معين: منكر الحديث، وقال ابن راهويه: تركوه. كل هذا نجده في (الكشف الحثيث) وفي (الكامل) وفي غيره أثناء ترجمتهم لمحمد بن حسان المصلوب أو ابن سعيد المصلوب، وقال ابن حبان في (المتروكين): كان محمد بن سعيد هذا يضع الحديث على الثقات ويروى عن الأثبات ما لا أصل له، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه، ولا الرواية عنه بحال من الأحوال. 
وقال ابن الجوزي في (الضعفاء): وهذا الرجل كان كذابًا يضع الحديث ويفسد أحاديث الناس، وقال الذهبي في (ميزان الاعتدال): هالك اتُّهم بالزندقة، هذا سبب للوضع، ذكرنا أولًا المغيرة بن سعد كمثال للرافضة الشيعة، وهذا مثال للزندقة. 
إذن هو كذاب وضاع يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مروياته المكذوبة بالسند هو فيه إلى عطاء بن يزيد الليثي، قال: أخبرنا أبو سعيد الخدري، قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بغلامٍ يسلخ شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنحّ حتى أريك. فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها -يعني دخل بها جدًّا- حتى توارت إلى الإبط، ثم قال: هكذا فاسلخ. وأصاب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفحة من دم، ومن فرث الشاة فصلى بالناس لم يغسل يده، ولا ما أصاب الدم والفرث في ثوبه. 
هذا كلام خطير، وفيه أحكام فقهية خطيرة، وكلها أحاديث موضوعة يعني وضعها هذا الكذاب، نحن نعلم أن من أغراض الزندقة في الوضع في الحديث أن يوهنوا عقائد الناس،  وأن يشككوا الناس في دينهم وفي عقيدتهم، فيسوقون إليهم أحاديث مكذوبة تتعلق بمواضيع خطيرة. 
وأيضًا من مكذوبات هذا الرجل: سمعت معاذ -ليس سماعه هو يروي بسنده إلى عبد الرحمن بن غنم- يقول: سمعت معاذ بن جبل يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا حيض دون ثلاثة أيام، ولا حيض فوق عشرة أيام، فما زاد على ذلك فهي مستحاضة، فما زادت تتوضأ لكل صلاة" إلى آخره، هذا الذي يقوله بدون دليل على ما يقوله. 
ابن عدي بعد أن ذكر مجموعة من المرويات يقول: ولمحمد بن سعيد غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه لا يتابَع عليه، وأجمعوا على أنه قتل بسبب الزندقة في خلافة أبي جعفر المنصور -رحمه الله تعالى- وأبو جعفر المنصور تولى الخلافة في سنة 136هـ إلى سنة 158هـ. 
جـ. نوح ابن أبي مريم:
نوح ابن أبي مريم مثال للزهاد؛ هو أبو عصمة نوح ابن أبي مريم الخرساني، وهو نوح بن يزيد بن عبد الله، كنيته أبو عصمة المروزي، عالم أهل مرو، ويقولون هو نوح الجامع؛ لأنه أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى، وأخذ الحديث عن الحجاج بن أرطأة، وأخذ التفسير عن الكلبي ومقاتل، والمغازي عن ابن إسحاق، وروى عن الزهري وابن المنكدر، وعن نعيم بن حماد وسويد بن نصر وحبان بن موسى كلهم مراوزة، ومن شيوخه أيضًا أبو حازم المدني الأعرج، ويزيد النحوي، ويونس بن مسلم، ويزيد بن زياد وغيرهم. 

ومن تلاميذه أصرم بن حوشب، وبشر بن يحيى، وزيد بن الحباب إلى آخره كلهم رووا عنه. 

قال الجوزجاني: أبو عصمة نوح بن أبي مريم قاضي مرو: سقط حديثه. هذا في (أحوال الرجال) وقال ابن المبارك لوكيع: عندنا شيخ وهو أبو عصمة نوح بن أبي مريم يضع كما يضع المعلق بأبي هلال. 
وقال البخاري في (التاريخ الكبير): نوح بن أبي مريم أبو عصمة قاضي مرو ذاهب الحديث جدًّا، وقال الإمام أحمد: كان أبو عصمة يروي أحاديث مناكير ولم يكن في الحديث بذاك. وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد، ويروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال في موضعٍ آخر: نوح الجامع جمع كل شيء إلا الصدق. هذا منسوب لابن حبان في (تهذيب الكمال)، وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون، وقال: ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال: سقط حديثه. 
وقد ذكر الحاكم أن نوح بن أبي مريم هذا هو الذي وضع الحديث الطويل في فضائل القرآن، ومن أحاديثه الموضوعة: ما رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع الخبز بالسكين" وقال: "أكرموا الخبز فإن الله أكرمه" إلى آخره. 
فهذه أحاديث موضوعة يضعها طيبة زهدًا كما يقال، ولكنها في النهاية وضع وكذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نوح بن أبي مريم هذا مات سنة ثلاثٍ وسبعين ومائة. 
د. ميسرة بن عبد ربه:
أيضًا ممن وضع الأحاديث حِسبةً -على حد زعمهم- هو ميسرة بن عبد ربه، هو ميسرة بن عبد ربه الفارسي ثم البصري الترَّاس، روى عن ليث بن أبي سليم، وابن جريج، وموسى بن عبيد، والأوزاعي، وروى عنه شعيب بن حرب، ويحيى بن غيلان، وداود بن محبر وجماعة. 
قال محمد بن عيسى الطباع: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث من قرأ كذا كان له كذا... إلى آخره؟ قال: وضعته أرغِّب الناس. وقال أبو داود: أقر بوضع الحديث. هذان القولان في (تاريخ بغداد)، وقال الدارقطني: متروك. وقال أبو حاتم: كان يُرمى بالكذب، وكان يفتعل الحديث. روى في فضل قزوين والثغور بالكذب، وقال أبو زرعة: وضع في فضل قزوين أربعين حديثًا، وكان يقول: إني أحتسب في ذلك، لا أدري ما وجه الاحتساب في هذا؟! إلا أن يموه على الناس، يدخل في السنة ما ليس منها، ويضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، ونحن قلنا: إن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب مهما كانت الدوافع عليه، ولن يشفع لأي واحد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يشفع له أي غرض من الأغراض مهما كان نبيلًا فإنه إضافة إلى دين الله ما ليس منه. 
وقال البخاري: ميسرة بن عبد ربه يرمى بالكذب هذا في (التاريخ الكبير)، وقال النسائي في (الضعفاء): متروك الحديث، وقال ابن حماد: كان كذابًا، وهذا القول منقول من (الضعفاء) لابن الجوزي، وقال الحاكم: يروي عن قومٍ من المجهولين الموضوعات وهو ساقط، هذا ما ذكره ابن حجر في (لسان الميزان) إلى آخر الأقوال التي وردت فيه، وكلها تُجمع على أنه من الكذابين والوضاعين. 
والخطيب يقول: روى عنه شعيب بن حرب -هذا مثال للنسخ- خطبة الوداع، وداود بن المحبر أيضًا روى عنه أحاديث باطلة في كتاب العقل، ومما أُخْرِج له من أباطيل وذكره الخطيب في (تاريخ بغداد) حديث رواه الخطيب بسنده فيه هذا الوضاع ميسرة بن عبد ربه من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الجاهل لا يكشف إلا عن سوء وإن كان حصيفًا ظريفًا بين الناس، والعاقل لا يكشف إلا عن فضلٍ وإن كان معيبًا مهينًا عند الناس" قال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، ويضع الحديث وهو صاحب حديث فضائل القرآن الطويل، حديث فضائل القرآن الطويل: من قرأ سورة كذا فله كذا، ومن قرأ سورة كذا فله كذا. هذا نسب إلى نوح بن أبي مريم، ونسب أيضًا إلى ميسرة بن عبد ربه، ولا غرابة في نسبة الاثنين، فالحديث من أوله مختلق وكذب، ربما وضعه أحدهم وسرقه منه الآخر، ونسبه إلى نفسه، ربما اشترك في وضعه ..إلخ. 
من الأحاديث التي نسبت إليه: "من مكارم أخلاق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين: البشاشة إذا تزاوروا، والمصافحة والترحيب إذا التقوا". هذا من الأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلاحظ أن الوضاعين -كما ذكرنا قبل- يعمدون أحيانًا إلى معانٍ صحيحة شرعًا بل مطلوبة، ونحث الناس عليها فيضعون فيها الحديث؛ لذلك فإن صحة المعنى لا تدل أبدًا على صحة الحديث، هذا أمر مقرر عند العلماء، لا تستدل بصحة معنى الحديث على أنه صحيح، فلا بد أن تدرس إسناده؛ لأن الوضاعين أحيانًا لكي يروجوا لبضاعتهم يأتون إلى معانٍ شرعية صحيحة جاءت في القرآن وجاءت في السنة، تحض مثلًا على بر الوالدين، تحض على الرحمة باليتيم، تحض على الصلاة في وقتها، وعلى الجماعة في المساجد ..إلى أخره. فيذكرون أقوالًا ما أنزل الله بها من سلطان ويضيفونها للنبي صلى الله عليه وسلم. 
لا ينبغي أن يستدل أحد بصحة معنى الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه حديث صحيح ما دامت لم تعرف فيه شروط الحديث من ناحية السند وشروط قبول السند ومن ناحية المتن إلى آخره. فلا ينبغي أن ننخدع أحيانًا بصحة المعنى. 
هـ. غياث بن إبراهيم النخعي:
أيضًا من الوضاعين المشهورين غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي أبو عبد الرحمن، وهو ابن عم حفص بن غياث، روى عن مجالد، وعن الأعمش، والأوزاعي، وروى عنه محمد بن حمران، وبقية بن الوليد، وبهلول بن حسان، وعلي بن الجعد، هذا الرجل ممن يضعون للملوك، أو كما قال الحاكم في (الإكليل) ممن يضعون للوقت بمعنى أن الموقف يأتي فيستغلونه لوضع الحديث، لا يتردد أبدًا أن يخدم المناسبة التي وجد فيها ما دامت ستهيئ له خيرًا أو مالًا وما شاكل ذلك، هو الذي أضاف للحديث المشهور: لا سبق إلا في خفٍ أو نصلٍ أو كذا قال "أو جناح" زاد فيه جناح؛ لأنه دخل على المهدي الخليفة العباسي فوجده يلعب بالحمام، فأراد أن يجامل الخليفة فوضع هذه الزيادة، الحديث كما كنا قد ذكرناه قبل، الحديث صحيح لكن الزيادة هي الموضوعة. 
ولما وجد المهدي يلعب بالحمام، والحمام ذو أجنحة أضاف له هذه اللفظة في الحديث، وحتى المهدي لم تنطلِ عليه الحيلة، فعلم أنه كذاب، ولم يقبل منه ذلك، وأعطاه جائزة وصرفه، وقال بعد أن انصرف: أشهد أن قفاك قفا كذاب. وترك اللعب بالحمام بعد ذلك؛ لأن لعبه هذا هو الذي دفع مثل هذا الوضاع أن يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كنا قد نقلنا عن فضيلة الشيخ شاكر -عليه رحمة الله- وفضيلة الدكتور مصطفى السباعي عدم رضائهما عن منح المهدي جائزة له مع وضعه، بل الأولى أن يعاقب، فتوقفوا مع هذه المقولة التي نقلت وقفة اعترضوا فيها على إعطائه مكافأة مع وضعه للحديث. 
يقول البخاري: يُعد في الكوفيين، تركوه. وقال الجوزجاني: غياث بن إبراهيم كان فيما سمعت غير واحدٍ يقول كان يضع الحديث. وقال النسائي: هو متروك الحديث، وقال ابن عدي في (الكامل): وغياث هذا بين الأمر في الضعف وأحاديثه كلها شبه الموضوعة، وذكره مسلم في مقدمة الصحيح، وقال: ممن اتّهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وذكره العقيلي وذكر له بعض أحاديثه الموضوعة، ومن ذلك ما رواه بسند إلى ابن عباسٍ { قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم، وأمر المساكين باتخاذ الدجاج، وقال الآجري: سألت أبا داود فقال: كذاب. وقال مرة: ليس بثقة ولا مأمون. وقال صالح جزرة: كان يضع الحديث. 
الأقوال فيه متعددة وكثيرة كلها تدور حول أنه من كبار الوضاعين الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل ابن شاهين في كتابه (تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين) في ترجمة رقم 501 قول ابن معين: كذاب ليس بثقة ولا مأمون. ثم روى ابن شاهين بسنده إلى أحمد بن زهير عن أبيه قصة المهدي، وفي آخرها -يعني قصة المهدي وفي أن غياثا هذا جامله بوضع حديث مكذوب للتوّ واللحظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فما أفلح غياث بن إبراهيم بعد ذلك أي بعد هذا الكذب وهذا الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك من قال: إن وهب بن وهب البختري هو الذي وضع حديث: "لا سبق إلا في حافرٍ أو خف أو نصل" في حضرة المهدي، هنا قيل إنه منسوب إلى غياث، حاول بعض العلماء أن يجمع بين القولين، من هؤلاء الدكتور عبد الرحيم محمد بن عبد الخشجري الذي حقق كتاب ابن شاهين يقول بأن أبا البختري وهب بن وهب هو الذي وضع حديث حمام، أما غياث فزاد لفظ "الجناح" فيه. 
و. وهب بن وهب:
ننتقل إلى مثالٍ آخر للكذب وللافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهب بن وهب واخترناه لأنه من قريش، وسنبين الحكمة من ذلك، لكن نبين أولًا هو يكذب للكذب ذاته هو خبيث، هو وهب بن وهب بن الخير بن عبد الله بن زهير بن الأسود بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة فهو شريف النسب، هو القاضي؛ ولاه هارون الرشيد القضاء بعسكر المهدي، ثم عزله وولاه مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بكار بن عبد الله، وجعل إليه صلاتها وقضاءها وحربها، ثم عزل عن المدينة فقدم بغداد وأقام بها حتى مات سنة مائتين، هذا في (تاريخ بغداد). 
حدث عن شيوخه منهم: عبيد الله بن عمر العمري، وحدث عن هشام بن عروة، وعن جعفر بن محمد بن علي وابن جرير وغيره، وروى عنه رجاء بن سهل الصنعاني، والقاسم بن سعيد بن المسيب بن شريك وغيرهم. 
دخل البختري هذا على الرشيد وهو قاضٍ وهارون إذ ذاك يطير الحمام، فقال: هل تحفظ في هذا شيئًا؟ فقال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام". فقال: اخرج عني، لولا أنه رجل من قريش لعزلته. 
أتوقف هنا مع بعض الأمور، أولًا اختار سندًا قويًّا جدًّا: هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها هذا الإسناد من سلاسل الذهب، فهشام من كبار الثقات، وأبوه عروة أيضًا من كبار التابعين ومن كبار رجال الحديث والسيرة، وأمنا عائشة أم المؤمنين. إسناد من سلاسل الذهب فعلًا، هذا الوضاع يأتي إليه ويعمد إلى هذا الإسناد؛ ليروي الحديث عنه، ليوهم المتلقي أن سند الحديث في أعلى درجات الصحة. هذا خطر شديد، ومع ذلك لم ينطلِ على مدرسة الحديث التي نبهنا إلى يقظتها وانتباهها مرارًا وتكرارًا. 
وقفة أخرى مع قول الرشيد -رحمه الله-: "لولا أنه رجل من قريش لعزلته" فهل شرف النسب يشفع لصاحبه؟ إننا تعلمنا أن شرف النسب لا ينفع إذا بطَّأ العمل: ((من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)) والأدلة في ذلك كثيرة جدًّا، فكان يعاقب على وضع الحديث، وكثير من الحكام كانوا يعاقبون الزنادقة ويقتلونهم، ومر بنا أن محمد بن سعيد المصلوب قُتل في الزندقة. 
إذن شرف النسب لا يشفع لصاحبه، وليس مبررًا أبدًا لأن نقبل كذبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شعيب بن إسحاق: كذابا هذه الأمة وهب بن وهب، ورجل آخر سماه. هذا القول في (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم، وقال محمد بن عوف الحمصي: سألت أحمد بن حنبل عن أبي البختري فقال: متروك الحديث، وهذه في (الكامل) لابن عدي، وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد قال: كان كذابًا يضع الحديث، روى أشياء لم يروها أحد. هذا في (الجرح والتعديل). وفي قول إسحاق بن منصور قال: قال أحمد بن حنبل: أبو البختري أكذب الناس، قال إسحاق بن راهويه: كان كذابًا، وكذَّبه أيضًا حفص بن إياس، هذه الأقوال في (لسان الميزان). 
وقال ابن معين: أبو البختري كذاب خبيث يضع الأحاديث، كان يحدث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وعن ثور عن خالد بن معدان عن معاذ، وجعفر بن محمد عن أبيه عن علي، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا... إلى آخره. 
يلفت النظر ابن معين -رحمه الله- هنا إلى أنه كان ينتقي أسانيد عظيمة جدًّا صحيحة جدًّا، ويضيف إليها الحديث تمويهًا وكذبًا وافتراءً عليها، وقال أبو بكر بن عياش وابن المديني: كان كذابًا، هذا في (الضعفاء والمتروكين) لابن الجوزي، والأقوال في شأنه كثيرة جدًّا كلها قد أجمعت على كذبه وافترائه. 
يقول العقيلي في (الضعفاء): لا أعلم لأبي البختري حديثًا مستقيمًا، كلها بواطيل. تصور من سرده للأحاديث لم يجد له حديثًا صحيحًا أبدًا، إنما كلها بواطيل للعقيلي، وقال ابن الجارود كما في (لسان الميزان): كذاب خبيث، كان عامة الليل يضع الحديث، انظر إلى استحواذ الشيطان عليه يقضي ليله بدل أن يقضيه في العبادة أو في قراءة القرآن يضعه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا افتراء شديد وجرأة شديدة خطيرة، ولكن الثقات -والحمد لله- تنبهوا لذلك. 
وقال ابن عدي: ولأبي البختري من الحديث عن الثقات -ولاحظ كلمة عن الثقات يعني موّه غير ما ذكرت وهو ممن يضع الحديث، وهذا في (الكامل في ضعفاء الرجال).
هذه مجرد نماذج للوضاعين في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم حاولنا أن نختار بعض الأشخاص الذين تعددت أغراضهم من بين الشيعي الرافضي، من بين زنديق، من بين كذاب خبيث، من بين من يضع للملوك، من بين من يضع زهدًا، من بين من يضع حسبة؛ لتكون أمثلة لدراسة الوضاعين، ولبيان جهد الأمة في الكشف على هؤلاء، وأن زهدهم أو سمعتهم أو ما يبدوا عليهم من صلاح لم ينخدع به العلماء، وإنما ميزوا الحديث الصحيح من السقيم، فهؤلاء باءوا بغضب الله، وانطبق عليهم الحديث الصحيح: ((من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)).

أما العلماء الأجلاء الذين دافعوا عن السنة فجزاهم الله خيرًا وجعل ذلك في موازين حسناتهم، ووفقنا إلى السير على منوالهم؛ لنكون جندًا للسنة المباركة حفظًا ودعوة وتطبيقًا ودفاعًا إلى آخره. 
والله ولي التوفيق، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
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